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  الملخص:

ً عن تغطية الحد   ً  رجعينى من الطلب الوطني؛ الأمر الذي الأد ما يزال القطاع الزراعي في الجزائر عاجزا  إلى ضعف أساسا

فرض ضريبة  و     ،فعالية السياسة الضريبية الوطنية. و عليه تفترح الدراسة إلغاء كامل الضرائب المفروضة على هذا القطاع

  الأمثل للأرض الزراعية. المقد ر و المحتمل من الاستغلال فلاحيلنوعية نسبية على صافي الإنتاج ا

  .السياسة الضريبية، الإصلاح الضريبي، : القطاع الفلاحيالكلمات المفتاحية  

Astract: 

The algerian agriculture sector is unable to satisfying the minimum range of the popular 

requirements of agriculture sources, which is mainly due to the algerian taxation policy. 

Therefore, this study suggests exempting this sector from all taxes, and impose a specific tax 

upon the expected agriculture net product produced through the ideal usage of the 

agriculture land.                                                                                                                       

  Keys words: agriculture sector, taxation policy, taxation reform. 
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 :مقدمة
ً في تحقيق ادور فلاحيالقطاع ال يلعب هذا  رالجزائأهملت  ذلك، مع عظم دول العالم، وفي ملتنمية الاقتصادية الشاملة اً هاما

نخفاض امع  ه، وغير أن  موارد المحروقات، من خلال ، و اعتمدت في تلبية حاجاتها الزراعية على الاستيراد من الخارج، القطاع

مة من في دوا و عليه أدخلت الجزائر قطاعها الزراعي ؛أسعار البترول في الثمانينات، تدهورت الوضعية الاقتصادية للبلاد

خفيضاً تريبية، ستثمار الفلاحي من خلال منحه العديد من الحوافز و الامتيازات الضيدور مجملها حول تعزيز الا الإصلاحات،

نمية في ت لضريبيا الإصلاح مساهمةمدى  ما ؛ الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التالي:بما يمك ن من تنميته و زيادة إنتاجيته، لأعبائه

 القطاع الفلاحي الوطني؟.
، افز ضريبيةت و حوولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على السياسة الضريبية الوطنية، و أهم  ما حوته من امتيازا

 ي:كما يل، توزيع الدراسة على ثلاثة أقسام أساسيةو تحديد مستوى كفاءتها في تنمية القطاع الفلاحي، و عليه ارتأينا 

  ؛الجزائري الفلاحيدراسة واقع القطاع  

 الفلاحي؛ هادراسة و تقييم السياسة الضريبية التي تطب قها الجزائر على قطاع 

  تجارةدون مخالفة أحكام المنظ مة العالمية لل الفلاحيرسم السياسة الضريبية المقترحة لتنمية القطاع. 
 

 الجزائري و إمكانياته فلاحيواقع القطاع ال: أولاً 
  :الجزائري لفلاحيمؤش رات أداء القطاع ا .1

ف على مدى تحقيق القطاع   دين في ذلكه، معتمللاستغلال الأمثل لموارده، سنقوم بدراسة كامل إنجازات الفلاحيمن أجل التعر 

ً همؤش رات أداء على أهم    فيما يلي: ، المتمث لة أساسا

 متوس ط نصيب الفرد من الإنتاج الفلاحي: .أ
غم من تو الفواك لفرد من إنتاج الحبوب و البقول الجافةأن  متوس ط نصيب ا (،1) رقم يت ضح لنا من خلال الجدول ذبذب ه، وبالر 

 ً عاود الارتفاع ابتداء من  (، وقد2014-1962طيلة الفترة ) مستمراً  كميته، إلا أن ه يمكننا القول وبصورة عامة، أن ه قد شهد انخفاضا

في  من الحبوب صيب الفرد، فعلى سبيل المثال؛ وصل متوس ط نيزال ضئيلاً جداً مقارنة بأغلب الدول المجاورة ، إلا أن ه ما2010سنة 

 (1).كلغ/للفرد176 زيد عننفس السنة، في المغرب إلى ما ي

لة في قليلة مقارن ، يمث ل قيمة جد  2014سنة  أغلب المنتجات الفلاحيةكما أن  نصيب الفرد الجزائري من إنتاج  ة بتلك المسج 

نمو  عجزه على الومواد، هذه الات الأفراد من جعلى سد  احتيا فلاحي الوطنيالأمر الذي يؤك د لنا تدهور قدرة القطاع ال ؛الستينيات

 الزيادة السكانية. بمعد لات تساير معد لات نمو  
 

ر متوس ط نصيب الفرد الجزائري من الإنتاج  (:1)رقم  الجدول  (د( )كلغ/للفر2014-1962الوطني ) الفلاحيتطو 

البقول  الحبوب السنوات

 الجافة

الإنتاج  الفواكه الخضر

 الفلاحي

1962 211.4 2.83 43.83 205.55 466.53 

1970 149.72 2.83 35.68 145.13 335.64 

1980 129.08 2.76 47.75 64.13 245.57 

1990 65.03 1.40 62.54 39.11 170.75 

2000 30.89 0.72 85.17 47.21 165.99 

2010 11.06 38.76 144.73 91.77 134.21 

2014 62.88 42.28 177.78 110.82 169.82 

 

 الجدول من إعداد الباحثة، وفقاً للمراجع التالية:              

- FAO, Données agricoles de faostat :"Données", 2017. 

   http://www.fao.org/faostat/fr/#data/GT 

- unctadstat :"Total and urban population, annual, 1950-2050", 2017. 

   http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

     

  

http://www.fao.org/faostat/fr/#data/GT
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 إنتاجية الأرض الزراعية: .ب

 فاضاً لتي عرفت انخالمنتجات الزراعية عدى المحاصيل الزيتية ـ ا (، يت ضح لنا أن  إنتاجية الأرض من3)رقم من خلال الجدول 

  (2)جاه عام للزيادة.. ومع ذلك، فهناك ات  (1420-1962) ـ قد شهدت نوعاً من التذبذب خلال الفترة كبيراً 

ية الجزائرية من الأراضي الزراع  %90و يرجع تذبذب إنتاجية الأرض الزراعية، إلى تغي ر الظروف المناخية، خاصة و أن  

  (3).يمارس عليها الزراعة المطرية

ك، و مع ذل سة.الدرا أما إنتاجية الأرض الزراعية من كامل المنتجات الزراعية، فنلاحظ أن ها عرفت نوعاً من التحسن خلال فترة

ث بي نت لجزائر؛ حيية في اه تحقيق التنمية الاقتصاديمكن يى أقل  بكثير من ذلك المستوى الذفإن   مستوى إنتاجية الأرض الزراعية يبق

ت الدراسة أن  مثال: بي نسبيل ال بكثير من الممكن تحقيقه، فعلى المحق ق للهكتار الزراعي في الجزائر أقل   الإنتاجيةالدراسات، أن  متوس ط 

علا في لمحق ق فاأضعاف متوس ط الإنتاجية متوس ط الإنتاجية لزراعة القمح في الجزائر من الممكن أن يصل إلى أكثر من أربعة 

  (4).عن استغلال كامل إمكانياته بفعالية و كفاءة الفلاحيالأمر الذي يدل  على عجز القطاع  ؛السنوات الأخيرة

ر مساهمة القطا .ت  في تغطية الطلب الوطني:   فلاحيع التطو 

ية، بنسب مخيفة، بل و إن  القصور في تغطية فلاحفي الجزائر من أغلب المواد ال فلاحيالعجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ال تزايد

ً  الفلاحيالطلب الوطني لم يكن من سمات بعض منتجات القطاع   الفلاحييمس  مختلف منتجاته. فالقطاع  في الماضي، و قد أصبح حاليا

ل أي  عجز   مثلاً،في الستينات  ً في حين أ ،من مادة العدس لم يكن يسج  % من إجمالي الطلب الوطني 98.38 يقد ر بـ صبح العجز حاليا

يحق ق فيها عجزًا في الماضي، فقد ازداد هذا العجز لدرجة مقلقة،  على هذه المادة. أما بالنسبة للمنتجات التي كان الإنتاج الوطني أصلاً 

بيل المثال، قد ر عجز الإنتاج الوطني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من . فعلى سو خاصة إذا تعل ق الأمر بالمنتجات الغذائية الأكثر أهمية

%. كما وصلت نسبة العجز في بعض 17.74نسبة  1962%، في حين أن ها لم تكن تتعدى سنة 66.903بـ  2009مادة الحبوب سنة 

 (5)ا هو الحال بالنسبة لمادة السكر.% كم100المواد الزراعية إلى ما يقارب 

 يض صادراتهاها و تخفعلى زيادة وارداتفي توفير القدر الكافي من المواد الزراعية، أجبر الجزائر  الفلاحيقطاع و إن  قصور ال

ل وضع الميزان التجاري الزراعي من فائض ) ؛الزراعية قد ر بـ  ،أكبر ز  (، إلى عج1962مليون دولار سنة  22680.016و بذلك تحو 

 (6).1420مليون دولار سنة  8601

ن من سلع غذائية أساسية، تتمي ز بطلب قليل المرونة،  ، في حبوبلكالحليب و ا كما أن  معظم الواردات الزراعية في الجزائر تتكو 

صادي اقت ن ضرر  ه أكثر مو إن  هذا الوضع ليحمل في طي ات حين أن  معظم صادراتنا من هذه المواد هي مواد غذائية ثانوية )كالتمور(،

  غنى عن ذكره.و سياسي نحن في 
 :في الجزائر فلاحيالفعلية والممكنة للقطاع ال الإمكانيات .2

لال كفاءة استغ لى مدىعفي الجزائر، ومقارنتها بالإنجازات؛ للحكم  فلاحيسنعمل فيما يلي على تحديد الطاقة الإنتاجية للقطاع ال

 عوامل الإنتاج الزراعي.

  :الأرض الزراعية .أ

لأراضي تعاني من عد ة مليون هكتار، إلا أن  هذه ا 41.431تتمت ع الجزائر برصيد  هام  من الأراضي القابلة للزراعة، يقد ر بـ 

ها: قل ة المساحة  غم من كبر مساحة فبا .وتناقصها، تدهور إنتاجيتها وجودتها، وانخفاض المساحة المحصولية المزروعةمشاكل أهم  لر 

  (7).%12.97منها لا تتعدى سنوياً  المزروعةالأراضي القابلة للزراعة في الجزائر، إلا أن  المساحة 

سكن لبناء أو الابفعل  الدراسات كبر حجم الأراضي الزراعية التي يفقدها القطاع الزراعي في الجزائر سنويا كما بي نت العديد من

إعادة التنظيم لعام و ،1981ام أن  أغلبها يقع في المنطقة العالية الخصوبة، خاصة و أن  إعادة الهيكلة لعطين بل ة و ما يزيد الالحضري، 

مما أد ى إلى ؛ (8)6200مستثمرة زراعية سنة  1110788، لتصل إلى 1980عام  6274، أديا إلى زيادة عدد المستثمرات من 1987

، حة للزراعةراضي الصالعلى حساب الأ الطرقات و... توس ع في إقامة المباني، الحظائر، حداثكما أدى إلى إتفت ت وتبعثر الملكيات، 

  (9)للزراعة. % من المساحة الصالحة87 ما نسبته ، حيث وصلت إلىة غير المنتجةيلزراعاوالنتيجة هي ارتفاع مساحة الأراضي 

اع ارتف ،لجفافر و االتصح  ك إنتاجيتها وجودتها بفعل العديد من الأسبابكما تعاني الأراضي الزراعية بالجزائر من مشكلة تدهور 

  الانجرافات المائية و الحرائق، إضافة إلى الاستغلال الزراعي السيء. ،نسبة ملوحة أراضيها
 :الموارد المائية .ب

ً على الزراعة المطرية، حيث أن   ذا النوع من مارس عليها ه% من المساحة المزروعة ي90تعتمد الزراعة في الجزائر أساسا

راضي التي  مساحة الأ، حيث أن  الانتظام والتذبذب الشديد، وكذلك التوزيع غير المعتدل تت سم بعدمالزراعة، إلا  أن  الأمطار في الجزائر 

للجزائر، أما  شرقيمليون هكتار، وهي تقع في الجزء الشمالي ال 1.4من الأمطار في السنة، لا تزيد عن  3ملم 400تستقبل أكثر من 

 رية، والتيالجزائ أما بالنسبة للصحراء الجزء الغربي من الشمال الجزائري، فيستقبل كميات غير كافية وغير منتظمة من الأمطار.

علماً أن  الأراضي  ملم، 200فهي تت سم بجفاف شبه تام لوقوعها تحت خط التماطر  % من المساحة الإجمالية للجزائر،85تمث ل ما نسبته 

 (10).3ملم390لزراعية لا تكون مؤه لة لإقامة زراعة مطرية إلا إذا كان معد ل الهطول فيها يساوى أو يزيد عن ا

ة و مكث فة، وبالتالي  83.44ومن هذا فإن  أكثر من  % من الأراضي الزراعية في الجزائر غير مؤه لة لإقامة زراعات مطرية مستقر 

ي بجانب الزراعة المطرية. فإن  تنمية القطاع الزراعي في الجزائر  وتحقيق أهدافه لا يتم بلوغه إلا من خلال الاعتماد على أسلوب الر 

يستعمل على  –الذي يت سم بتدني كفاءته  -الزراعي المستخدمة في الجزائر، فتشير الدراسات إلى أن  الري السطحي  أما عن طرق الري  
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إلا على النسبة الباقية  لا تستخدم طرق الري الحديثة كالري بالأنابيب،% من المساحة المروية في الجزائر، في حين 70مستوى 

30%.(11) 

ار نسبة ويا إلى إهددي سنمما يؤ ؛ومن هذا كل ه، يت ضح لنا أن  هناك تقصيرًا كبيرًا في مجال استخدام الموارد المائية في الزراعة

 .جي الأساسير الإنتاو قل ته عن الاحتياج الكبير لهذا العنص عيهامة من المياه، في الوقت الذي يعب ر فيه تذبذب الإنتاج الزرا

 السياسة الضريبية المت بعة في القطاع الزراعي الجزائريثانياً: 
؛ يبيةلأدوات الضراة فيه ل تخط طه و تنف ذه الدولة عن عمد، مستخدمتعد  السياسة الضريبية المت بعة في القطاع الزراعي برنامج عم

السياسي؛  و           الاجتماعي  افة متغي رات النشاط الاقتصادي وغير مرغوبة على ك و تجن ب آثار   ،مرغوبة آثار  وذلك لإحداث 

ة من القطاع الزراعي  (12).تحقيقا للأهداف المرجو 

ا إذا كانت م عرفةم، سنحاول فيما يلي، دراسة كامل الأنواع الضريبية المطب قة على القطاع الزراعي الجزائري من أجل و لذلك

ً السياسة الضريبية القائمة تمث ل حافزاً أم رادعاً لتنمية الإنتاج ا  .لزراعي كماً ونوعا

  :)Impôt sur le Revenu global) الضريبة على الدخل الإجمالي .1

نوياً على س لضريبةا، و تفرض هذه في الجزائر فلاحيالضرائب المفروضة على القطاع ال أهم  الضريبة على الدخل الإجمالي  تمث ل

ن من مجموع المداخيل الصافية المتعل قة بكامل فروع خل دبما فيها ال الدخل، إجمالي الدخل الصافي للأشخاص الطبيعيين، و الذي يتكو 

 الزراعي.

لتكاليف ل اار كاموإن  الإيرادات الزراعية الخاضعة للضريبة على الدخل، هي تلك الإيرادات الصافية التي تأخذ بعين الاعتب

    نطقة، مرات كل والمصاريف المترت بة على ممارسة المهنة، و التي تحد د بطريقة تقديرية لكل مستثمرة زراعية حسب خصائص وقد

ً سنويا ت المساحات المزروعة ومتوس ط المردودية. ويتعي ن على كل مستثمر فلاحي أن يقد مو  و وفقا لطبيعة الزراعات، ا خاص صريحا

  (13)الصافية. الزارعيةعن إيراداته 

لدخل؛ بسبب قيقة احضريبي، يعب ر عن  وهنا لابد  أن أشير إلى أن ه من الصعب حصول الإدارة الضريبية في الجزائر على تصريح  

 لجزائري.ا انتشار نسبة الأمي ة، وانخفاض الوعي الضريبي لدى الفلاح

ً منه على حث  المنتجين الفلاحين على زيادة إنتاجهم  إن  تراتيجية، فية الاسالزراعي، خاصة فيما يتعل ق بالمنتجات الزراعوسعيا

ع الضريبي الجزائري قد م إعفاء دائمًا من ضريبة الدخل الإجمالي للإيرادات الناتجة عن زراعة الحبو التمور. وول الجافة ب والبقالمشر 

في  الممارسة ادات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية( سنوات، الإير10ومن جهة أخرى، أعفى من الضريبة على الدخل لمد ة عشر )

ً و في المناطق الجبلية، وذلك ابتداءً على التوالي من تاريخ منحها وتاريخ بدء ن لى ما يطب ق عشاطها،كالأراضي المستصلحة حديثا

ً الأرباح المعاد استثمارها تخفيض  (14)%.30نسبته  ا

ع  ر العديد من الإعفاءات عند إخضمن خلال ما سبق، يمكننا أن نستشف  أن  المشر  عية رادات الزرااع الإيالضريبي الجزائري قد قر 

اعية في ات الزرللضريبة، مما جعل معظم المنتجين الزراعيين، خارج نطاق تطبيق الضريبة. إضافة إلى أن  الكثير من المستثمر

 .يراداتهاعلى من إأذلك، فإن  تكاليف الجباية ستكون الجزائر هي عبارة عن مستثمرات صغيرة، يصعب متابعتها جبائياً، وإذا تم  

ع الضريبي الجزائري قد م إعفاءات دائمة من الضريبة على الدخل الإجمالي لمحاصيل فلا ب، ي نة )الحبوحية معكما نجد أن  المشر 

لذي قد االأمر  ؛يةية والزيتوالنباتات الطب  البقول الجافة(، دون غيرها من الاستغلالات النباتية الأخرى مثل نباتات الزينة،  التمور،

غبة في تشجيع التصنيع الزراعي و تشجيع زراعات المنتجات التسويقية، خاصة للأسواق الخارجية  .يتناقض مع الر 

ع الضريبي الجزائري، قد م إعفاء لمدة ) ية الممارسة في ( سنوات من ضريبة الدخل، للأنشطة الزراع10كما نلاحظ أن  المشر 

واسعاً من  طول مجالاً يلاعفاء لمناطق الجبلية، غير أن  العديد من الأراضي الزراعية الشمالية تقع في مناطق جبلية، مما يعني أن  هذا اا

لأمطار ايث وفرة كما أن  العديد من هذه الأراضي تعد  ضمن الأراضي الجي دة من حيث خصوبة تربتها وجودتها، ومن ح الفلاحين،

ع الجزائري و معرفته يجعل إعفاءهاهو ما فيها، و  ت قطاعنا بإمكانيا يثير الكثير من الاستغراب، والشك  حول مدى إلمام المشر 

 الزراعي.

ةعية الصأو بسبب إهمال الإدارة الجبائية لمتابعة المستثمرات الزرا و هكذا نجد أن ه سواء بسبب كثرة الإعفاءات، ارتفاع  غيرة، بحج 

 افإن ه يمكنن ض عبئها،إضافة إلى انخفاض أسعار الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي، وانخفا إيراداتها، تكاليف هذه العملية عن

تاجية، ناصره الإنعستغلال االجزم بأن  المعاملة الضريبية للقطاع الزراعي في الجزائر،لا تمث ل أي  حافز له على زيادة الإنتاج وحسن 

 الأخيرة .ولا رادع كذلك لسوء استغلال هذه 

غم م ع الضريبي قد استعمل من الحوافز الضريبية فقط الإجازة الضريبية، بالر  يبية لحوافز الضران أن  كما أن نا نلاحظ أن  المشر 

ل، ومعونات الاستثماغير التقليدية كالا الامتلاكالأخرى مثل طرق   عية.اريع الزرافيز المشكثر فاعلية في تحقد تكون أ رهتلاك المعج 

(15)  

نمية دفع عجلة ت شأنها كما أن  تلك الإعفاءات المطلقة، يحتمل ألا تكون في الغالب ذات أهمية؛ ذلك أن ها لم ترفق بأي  شروط من

ن دولفلاحي، استثمار من شأنها ترشيد قرارات الا،كاشتراط تصدير نسبة معي نة من الإنتاج، وغيرها من الشروط التي فلاحيالقطاع ال

 مع أحكام المنظ مة العالمية للتجارة.أن يتعارض ذلك 
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 :المعاملة الجمركية للواردات و الصادرات الوطنية من المنتجات الزراعية .2

ً إن  الجزائر اساتها و ديل كامل سيام بتع، وجب عليها القيم إلى المنظ مة العالمية للتجارةمن أجل الانضما ، و بصفتها تتفاوض حاليا

 ، عملتليهاإلانضمام إطار تمهيد طريق ا . و لذلك و فيمع أحكام و توصيات هذه  المنظ مةقوانينها بالكيفية التي تجعلها تتماشى 

 و         جيةرة تدرية بصوعلى تحرير تجارتها الخارجي الجزائر طيلة الفترة الممتد ة من تاريخ تقديمها لطلب الانضمام حتى الآن،

 جزئية.

ل إجراء رسمي ملم دما أعاد ، عن1990انون المالية التكميلي لسنة ، جاء به قوس بخصوص تحرير التجارة الخارجيةو إن  أو 

ار الجملة ة ي سنلكن ف لصرف. وا، و تم  إعفاؤهم من إجراءات مراقبة م باستيراد البضائع لإعادة بيعها، حيث سمح لهالاعتبار لتج 

 و        ،لأجنبيلصرف القيود على او نتيجة الاختلالات المالية التي شهدتها البلاد آنذاك؛ قامت السلطات العمومية بتشديد ا ،1992

   (16).لقيود الكمية على الوارداتوضع المزيد من ا

من  يعهارجية، و تنوية الخاالمبادلات التجار ، حيث فتح المجال لزيادةالتجارة الخارجية تم  اتخاذ عد ة تدابير لتحريرو فيما بعد، 

خفيض الكثير من ت، حيث تم التعريفة الجمركية ببعض التعديلات على 1996جاء قانون المالية لسنة فخلال تخفيض القيود الكمية. 

مجموعة  43 لىعرض ، و الذي أصبح يف2002% سنة 30% إلى 60لجمركية من القيود الكمية، كما تم  تخفيض الحد  الأعلى للرسوم ا

. في %15لذي يمث ل امجموعة من المنتجات الزراعية يفرض عليها المعد ل المتوس ط للرسوم الجمركية  12، و من المنتجات الزراعية

  (17)%.5مث ل للحد  الأدنى من الرسـوم الجمـركية الذي ي –مـجمـوعة  22و هي تمث ل  –حين تخضع باقي المنتجات الزراعية 

عد لات بيق الم، أوسع من مجال تطالجمركية على المنتجات الزراعية نلاحظ أن  مجال تطبيق الحد  الأعلى للرسومو من هذا 

منتجات ما ، هي إيةللحد  الأدنى من الرسوم الجمركالأخرى المنخفضة لهذه الرسوم. كما أن  أغلب المنتجات الزراعية التي تخضع 

لمنتجات ا. أما ا، عجز العرض الوطني عن تغطية الطلب الوطني منهتجات غذائية أساسيةمن، كالبذور، أو وسيطية للقطاع الزراعي

سبية الميزة النبي منها التي تخضع للحد الأعلى من الرسوم الجمركية، فأغلبها يدخل ضمن المنتجات الزراعية التي يت سم العرض الوطن

 ً ً  في الإنتاج كما  تاج الوطنيشجيع الإنو ت اية؛ كالأجبان بما يسهم في حمالزراعية المصن عةضمن المنتجات كالخضر، أو  و/أو نوعا

طنية في قرارات الولرشادة ا؛ كبعض الفواكه، و هذا ما قد يوحي لنا بالكمالية أو ضمن المنتجات التي قد تدخل في قائمة المنتجات ،منها

  (18).لهذا المجا

ذا ت في ه، حيث قاميةزل لها في مجال التجارة الخارجزائر ما يمث ل أكبر تنا، قد مت الج2005إبريل من سنة  26إلا أن ه، و في 

ن موافقته 05 –05رقم التاريخ بإصدار القانون لتبادل اساساً على تحرير أ، و الذي يقوم فاق الأوروبي المتوس طا على الات  ، الذي تضم 

ى لمفروضة علمركية او تخفيض الضرائب الج ،افة القيود الكميةالتجاري ما بين الطرفين الموق عين على الاتفاق، من خلال إلغاء ك

  (19).ع ما بين الطرفينتجارة السل

و         ة،اته الزراعيعم منتجفإن نا نستنتج أن ها لا تمنع من مواصلة الاتحاد الأوروبي في د ،قرائنا لما جاء في هذه الاتفاقيةوباست

قطاعها  تدعيم ر فيالجزائ ، كما لا تمنع الاتفاقية من مواصلةالزراعية الغذائية للجزائر رداتبالتالي يمكن ضمان انخفاض فاتورة الوا

مجموعة كون دعم اليتظر أن ، مما قد يوحي بأن ه في صالح الجزائر، لكن ه في الحقيقة قد يكون نقمة عليها وليس نعمة، فمن المنالزراعي

ً وأكث اردات ، تستفيد وتفاقية، كما أن ه وبناء على هذه الاة من دعم الجزائر لقطاعهار فعاليالأوروبية لقطاعها الزراعي أكبر حجما

غم من إمكانية إنتاج العديد   لمنتجات فين هذه امالجزائر من المنتجات الزراعية من تخفيضات واسعة من الضريبة الجمركية، بالر 

ة تنافسية لصالح، وبذلك يمكننا أن نستنتج أن  امناسبة مقبول وبجودة   لجزائر بحجم  ا ة الأوربية، ات الزراعيالمنتج لاتفاقية قد تخلق قو 

 .داخل الأسواق المحلية و الأوربيةعلى حساب المنتجات الزراعية الوطنية 

ثبتها تلنسبة التي رفين اوفي حالة انضمام الجزائر إلى المنظ مة العالمية للتجارة، تعادل الحقوق المطب قة على الواردات بين الط

لانضمام الجميع بعد ي على اوسارية عند الانضمام، وإذا أجري تخفيض تعريف نظ مة العالمية للتجارة، أو نسبة أقل تكون مطب قة فعلاً الم

رة أو طريقة مباشبي يؤدي إلى المنظ مة، يتم  العمل بالحق  المخف ض. وليس للطرفين تطبيق أي  تدبير أو ممارسة ذات طابع جبائي داخل

 والمنتجات المماثلة التي يكون منشؤها الطرف الآخر.  لتمييز بين منتجات أحد الطرفين،إلى اغير مباشرة 

بأيديها  ، و لم تتركلوطنيةأمام المنتجات الزراعية ا ، فتحت أبواب المنافسة الشرسة الجزائر بإبرامها لهذا الاتفاقو بذلك نجد أن  

 مجالات واسعة لضمان الحماية المناسبة لمنتجاتها . 

 ً  الجزائري  فلاحية المقترحة لتنمية القطاع الالسياسة الضريبي: ثالثا
 ول فيما يليه سنحا، و عليفي الجزائر للقطاع الفلاحيالمعاملة الضريبية  انخفاض فعالية ،السابق ات ضح لنا من خلال التحليل

، جارةعالمية للتال منظ مةالفة أحكام الدون مخ ،القطاع الزراعي تساعد على تنميةاقتراح بعض البدائل الضريبية التي من المتوق ع أن 

ً  الانضمامالمزمع   . إليها قريبا

  :الضريبة المباشرة المقترحة .1

هذا  مباشرة على مفروضةالجزائري في إلغاء كامل الضرائب ال فلاحيبنود إصلاح النظام الضريبي القائم على القطاع ال تتمث ل أهم  

مع  لمصري،لزراعي او فرض ضريبة مماثلة للضريبة التي اقترحها أستاذنا الدكتور "حامد عبد المجيد دراز" على القطاع ا، القطاع

  (20).لوطنيا فلاحيإدخال بعض التعديلات؛ لتصبح أكثر ملاءمة لظروف القطاع ال

على صافي الإنتاج الزراعي المقد ر و المحتمل من الاستغلال الأمثل  ،في فرض ضريبة نوعية نسبية ،رة هذه الضريبةو تتمث ل فك

تقوم  ،ة متخص صةللأرض الزراعية. و يتم  تقدير هذه الضريبة على ثلاث مراحل، حيث يتم  في المرحلة الأولى تشكيل لجان فني  
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خصائصها، فتعد  خرائط مساحية تفصيلية، توض ح فيها مساحات ومواقع الأراضي  بتصنيف الأراضي الزراعية وفقا لاختلاف

الزراعية، وكافة شبكات الري  والصرف وطاقاتها، و منسوب المياه الجوفية، وغيرها من العوامل التي يمكنها أن تؤث ر على الإنتاج 

تقدير، التي تقوم بإجراء دراسات وبحوث مختلفة لتحديد أكفأ تقاريرها إلى لجنة ال لتقوم فيما بعد بتقديم  الزراعي لهذه الأراضي.

مع تحديد أنواع الزراعات، وطرق زراعتها ، قطعة من الأراضي الزراعية على مدى السنوات العشرة القادمة زراعي لكل   استغلال  

و     اسمية  بتحرير كشوف  تقوم بعدها ، لوجنيها، و من ثم  تحديد حجم الإنتاج العيني المحتمل من الاستغلال الأمثل لكل قطعة أرض

ً أن يتاح لكل مالك   تسليمها إلى مصلحة الضرائب العقارية التابعة لها. الحصول على نسخ من هذه  أو مستأجر   ومن الضروري أيضا

رة الزراعية التي اعتبرتها ات باع الدو –إذا أراد و بدون إجبار –ة التفصيلية المتعل قة بأرضه بأسعار رمزية؛ حتى يمكنه التقارير الفني  

 لأرضه الزراعية. ممكن   اللجنة أكفأ استغلال  

ها إلى ة، ثم يبل غل ولايوفي المرحلة الثالثة يقوم جهاز التسعير سنويا بتحديد متوس ط أسعار كامل المنتجات الزراعية السائدة بك

ة، و التي تقوم بتحديد قيمة صافي الإنتاج الزرا لدخل ابة على عي المحتمل، ثم تخضعه لأسعار الضريمصلحة الضرائب المختص 

و كل يا أة )ن الضريبيسمح بأي  إعفاءات م ومن الضروري كذلك، ألا الإجمالي، وبذلك يتحد د دين الضريبة المستحق ة على كل مالك.

 مثلى.اماتها الجزئيا ( عند هذا المستوى؛ حفاظاً على هدفها الوظيفي في إعادة تخصيص الأراضي الزراعية نحو استخد

ً لمبادئ تحقيق كذلك، فإن ه من الضروري أن يتم  إدراج وعاء هذه الضريبة الزراعية ضمن وعاء الضريبة العامة على الدخل؛ ا

 العائلية. ات الأعباءو إعفاءأالعدالة الضريبية، وهنا يتم  السماح بتقرير الإعفاءات الشخصية، كإعفاءات الحد  الأدنى لمستوى المعيشة، 

ة لتطبيق هذا الاقتراح، فإن ه يجب أن يتم  ت ل مر  ائمة دإلى هيئات  حويلهاوعند انتهاء لجان التصنيف والتقدير من مهامها في أو 

اء ات في الوع تغييربالحجم والقدر والإمكانيات التي تلزم للقيام بإعادة مسح عشر الأراضي الزراعية سنوياً. وفي حالة حصول أي  

ة، أو ستثنائيعية معي نة، نتيجة لظروف طبيعية أو ظروف أخرى خارجة عن إرادة المزارعين، كظروف جوية االضريبي لأراض زرا

ة بذلك، و التي تقو ل دين م بتعديإصابة المحصول بأمراض أو آفات أو ... فعلى لجنة التقدير إخطار مصلحة الضرائب المختص 

 من المرونة التلقائية. وفير   المقترحة بقدر   الذي يضمن تمت ع الضريبةبالشكل  ،الضريبة المستحق ة

هدافها، يد دينها وأية تحدكما يجب كذلك القيام بحملة إعلامية كبيرة قبل البدء في تنفيذ هذه الضريبة المقترحة؛ من أجل توضيح كيف

 .جتمعمن أفراد القطاع الزراعي وباقي أفراد الم على كل    ،اقتصادية واجتماعية إيجابية وما ينتج عنها من آثار  

دور فل ومتوافر. عها سهعلمية وعملية، جمي وبخصوص مدى إمكانية تطبيق هذه الضريبة، فإن نا نلاحظ أن  ما تتطل به من إمكانيات   

ل )المالب الرحة لا تطالإدارة الضريبية لا يكاد يختلف كثيراً عن دورها في ظل  التنظيم الحالي. كما أن  الضريبة المقت تقديم بزارع( ممو 

يف يئات التصنهأعمال  ضريبية سنوية، وهذا ما يتناسب مع مشكلة ارتفاع نسبة الأمية في الوسط الزراعي الجزائري. أما عن إقرارات  

 وافر ثلاثةتتطل ب يا والتقدير ولجان التسعير، فهي وإن كانت جديدة بعض الشيء عن أنظمتنا الضريبية و الإدارية، إلا أن  نجاحه

ل هو الخبراء والمتخص صون في كافة المجالات المطلوبة. عوامل   ثاني، ل المأما عن العا رئيسية؛ جميعها سهل و ميسور، فالعامل الأو 

 كما أن   ره،عب توفيلأمر يصفهو يتمث ل في الإمكانيات المعملية والأجهزة العلمية والصلاحيات الإدارية اللازمة، ولا أعتقد أن  هذا ا

ل دورة   ، أما راب الوطنيامل التلها؛ لأن ها ستكون شاملة لك تصنيف الأراضي الزراعية في الجزائر، قد تكون مكلفة بعض الشيء في أو 

 ً قة؛  كثيرة لدراسات   ن بحاجة  ، كما أن ها لن تكوفيما بعد، فستكون العملية أقل  كلفة؛ لأن ها لن تمس  إلا عشر الأراضي الوطنية سنويا و معم 

 لأن خصائص التربة تكون قد عرفت. 

 ً ق ع أن ، فمن المتولضريبي، و في حالة هذا الاقتراح اكما أن  تقييم أي  عملية، يجب أن يمس كلا من عناصر التكلفة و المنفعة معا

 جبريقترحة سوف ضريبة المتنفيذ الذلك أن   ؛و التنمية الاقتصادية، أكبر من حجم تكاليفه بكثيرفلاحي يكون حجم منافعه على القطاع ال

، ثر كفاءةلمن هم أك لزراعيةابيع أراضيهم أو يقومون ب. على رفع إنتاجيتهم وتحسين أدائهم؛ تجن باً لما قد يلحق بهم من خسائر   الفلاحين

لون من النشاط الفلاحي إلى أي  نشاط  لي  ني ككل.قتصاد الوطم وللال لهآخر يتلاءم مع قدراتهم، ويحق قون فيه نتائج أفض اقتصادي   تحو 

 الوطني، عيلقطاع الزرانمية او من ذلك نلاحظ أن  لهذا الاقتراح من الآثار الإيجابية ما يؤه له ليكون الوسيلة الأساسية لدفع عجلة ت

 و تمكينه من تحقيق أهدافه. 

 ثانياً : المعاملة الجمركية المقترحة 
موعة من قها بمجو الصادرات الوطنية الزراعية، فإن  الدراسة تقترح ضرورة إرفاأما بالنسبة للمعاملة الجمركية للواردات 

لمثيلة في االأجنبية  لمنتجاتلالتعديلات، التي من شأنها حماية المنتجات الوطنية الزراعية الخام و المصن عة، من المنافسة غير العادلة 

ول بها لصرف المعمأسعار ا و لعل  أهم هذه التعديلات يمس   المية للتجارة.الأسواق المحلية، دون مخالفة أحكام و توصيات المنظ مة الع

ن يات أعلى مند مستوعلحساب القيمة للأغراض الجمركية، حيث لاتزال الجزائر عن طريق سياساتها النقدية، تتحك م في قيمة الدينار 

قيمة م  حساب الة أن يتة الوطنية. و لذلك، تقترح الدراسالأمر الذي يشك ل تحي زا في غير صالح المنتجات الزراعي ؛قيمته الحقيقية

ا الميزة افر فيهتتو للأغراض الجمركية على أساس أسعار صرف حقيقية على الواردات الوطنية التي تقابلها منتجات محلية مثيلة،

رار ك إلى الإضؤدي ذليحتى لا  ؛ليس بالقليل من الطلب الوطني عليها النسبية في الإنتاج، و يمكن للعرض الوطني منها أن يغطي جزءً 

ً  خلات؛ وأو إلى الإخلال بحجم  و نوعية متطل بات الصناعات الوطنية التي تحتاج لمثل هذه المد ،برفاهية المستهلكين لك كذ تجنبا

رة، تؤدي إلى خلق صناعات وطنية مريضة. لإحداث حماية غير مبر 
 (21 ) 

ب من الضريبة الجمركية، بما يضمن الحماية للمنتجا ،أخرى و من جهة    ية الزراعيةت الوطنعلى الحكومة الت صدي لعمليات التهر 

 الخام و المصن عة من المنافسة غير العادلة للمنتجات المستوردة البديلة في الأسواق المحل ية. 
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مليات وع و عكما يقع على الحكومة الجزائرية مسؤولية مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل: الدعم غير المشر

علاجية،  ذ إجراءات  د بات خاتسمح قواعد المنظمة العالمية للتجارة للبلد المستور حيثالإغراق، التي تت بعها بعض الدول المصد رة لها، 

يات بخصوص مكافحة الإغت تتمث ل في فرض رسوم   لدعم إلا اراق أو عويضية على الواردات المدعومة. غير أن ه لا يجوز إجراء تحر 

  (22).بناء على شكوى مقد مة من الصناعة المحل ية

ار المحليين، بمدى أهم ر الذي ربليغ عن الضية التو لذلك، فلابد  على الحكومة من توعية الأفراد المعنيين، سواء المنتجين أو التج 

 يلحق بهم نتيجة أي  ممارسة من تلك الممارسات التجارية غير المشروعة من جانب الدول المصد رة. 

 ودة الإنتاج لى زياو التصنيع الزراعي ع فلاحةيمكن الاعتماد على السياسة الضريبية من أجل تشجيع قطاعي ال ،أخرى و من جهة  

ع اريع قطاضريبية تمييزية لواردات و صادرات المستثمرات الزراعية و مشتكثيف عمليات التصدير، من خلال تقرير معاملة 

 .التصنيع الزراعي، مقارنة بواردات و إنتاج مشاريع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى

  :النتائج و التوصيات
ً إلىفلاحي في الجزائر تعود أسالقطاع الانخفاض مؤشرات آداء من خلال ما تقد م في هذا البحث، تبي ن لنا أن   م سوء استخدا اسا

، و يفلاحعها العلى قطا طب قها الجزائرتالضريبية التي  اسةمن خلال تتب ع السي، و ضعف المعاملة الضريبية المفروضة عليه. فموارده

يث أن ها حا القطاع، ضعف هذلملا أساسيا تحليل و تقييم نتائجها، تبي ن لنا أن  المعاملة الضريبية للقطاع الزراعي في الجزائر، كانت عا

 . كما عملتيهضة علعجزت عن توجيهه لما يخدم أهدافه، نظراً لعد ة أسباب؛ منها كثرة الإعفاءات، و انخفاض عبء الضرائب المفرو

فيذاً لبنود جارة، و تنية للتلمتمهيداً لطريق الانضمام إلى  المنظ مة العا، الجزائر على تحرير تجارتها الخارجية بصورة تدريجية و جزئية

ة جالات واسعأيديها مبو بذلك فتحت الجزائر أبواب المنافسة الشرسة أمام منتجاتها الزراعية، و لم تترك ؛ الشراكة الأورومتوسطية

 لضمان الحماية المناسبة لمنتجاتها. 

ة من القطاع جموعة من م قتراحالجزائري، تم  ا فلاحيال في ضوء هذه الاعتبارات، و بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجو 

بة فرض ضري وتمث لت أهم بنودها؛ في ضرورة إلغاء كامل الضرائب المفروضة مباشرة على هذا القطاع، الإصلاحات الضريبية، 

لى حماية عل العم إضافة إلى نوعية نسبية على صافي الإنتاج الزراعي المقد ر و المحتمل من الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية.

صدي ن خلال التمحلية، مو المصن عة، من المنافسة غير العادلة للمنتجات الأجنبية في الأسواق ال المنتجات الوطنية الزراعية الخام

ب من الضريبة الجمركية و مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة؛ مثل الدعم غير المشروع  ات الإغراق.و عملي لعمليات التهر 
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